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ملخص:
تبحث هذه الدراسة التدهور الذي أفرزته الأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة )أزمة
كوفـيد-19 لعام 2020، وأزمة التضخم العـالمي التي برزت مطلع العام 2022( في
الأوضاع المعيشية لشعوب الدول العربية غير النفطية، منظورا إليه من زاوية التأثير
الذي يمكن أن يحدثه في النسق الثوري العربي، وتحديدا في إمكانية الدفع بالأخير إلى
الـتبلور في شكل مـوجة جـديدة من الثـورات العربيـة، يمكن الاستـدلال عن قرب
اندلاعها بمؤشرات مؤشرات إحصائية دالة، تتعلق بتفاقم معدلات الفقر والبطالة التي
أحدثتها هـذه الأزمات، وذلك حتى يتسـنىّ تفادي عنصر المفاجـأة الذي ميز اندلاع
موجتين 2011 و2018 . وتكشف الدراسة أن تزامن تدني القدرة المعيشية، وتراجع
الدخـل وفرص الشغل لـدى شعوب الـدول العربيـة غير النفطيـة، نتيجة تـأثرها
بالأزمتين الاقـتصاديتين السـابقتين، مع الحصيلـة السياسيـة والتنمويـة الهزيلة
للموجتين الثورتين السابقتين من الربيع العربي، يقوي بلا شك من احتمال استعادة
الشعوب العربية للخط الثوري على أنظمتها السياسية التي عجزت عن صيانة أمنها
الغذائي واستقرارها الوظيفي. وبالتالي تكون الأزمات الاقتصادية العالمية التي توالت
مؤخرا سببا رئيسيا في اتّساع الهوة بين الحكام والمحكومين في المنطقة العربية، والذي

غالبا ما سينتهي بانبعاث موجة ثورية جديدة من الثورات العربية.
الكلمات المفتاحية: أزمة التضخم العالمـي- الموجة الثورية العربية الثانية  –المنطقة

العربية- الفقر والبطالة.
Abstract : 

This study examines the deterioration caused by the recent global economic crises

(the Covid-19 crisis of 2020 and the global inflation crisis that emerged in early

2022) in the living conditions of the peoples of the non-oil Arab countries, viewed

)*(  أسـتـــاذ العلـــوم
الـسياسيـة والعلاقات
ــــــــــة.  ــــــــــدولــــي ال
جـامعة سـيدي محـمد
بـن عـبــد الله فــاس-
ـــــــــــــــــــــــرب . المـــغ

ـ ـ

ـ

محمد العوفي*
تداعـيات الأزمـات الاقتصـادية
العــالميــة علــى النـسـق الثـوري
الــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــي 
)احـتـمـــال انـبعـــاث مـــوجـــة جـــديـــدة مـنه(



4

from the angle of the impact that it can have on the Arab revolutionary system, spe-

cifically on the possibility of pushing the latter to be crystallized in the form of a

new wave of Arab revolutions, that  can be inferred by  expressive statistical indica-

tors related to the exacerbation of poverty and unemployment rates caused by these

crises, aiming to avoid the element of surprise that characterized the outbreak of the

2011 and 2018 waves. The study reveals that the coincidence of the decline in liveli-

hood capacity and the low income and employment opportunities among the peoples

of the non-oil Arab countries, as a result of their impact on the previous two eco-

nomic crises, with the meagre political and development outcome of the previous

two waves of the Arab Spring, undoubtedly strengthens the possibility that the Arab

peoples will regain the revolutionary line over their political regimes that were

unable to maintain their food security and employment stability. Thus, the recent

global economic crises are a major reason for the widening gap between the rulers

and the ruled in the Arab region, which will often end with the resurgence of a new

revolutionary wave of the Arab revolutions.

Keywords:  Arab region - The global inflation Crisis- Second Arab revolutionary

wave – Poverty and unemployment.

مقدمة:
الثورة هي أحد من المواضـيع الجدلية في العلوم الاجتماعيـة التي تباينت حولها آراء
الـباحثـين تعريفـا وتوصيفـا لسيروراتهـا: من دوافعهـا إلى مآلاتهـا السيـاسية
والاقتصادية والتنموية، بيد أن التباين الجوهري الذي تم تسجيله على هذا المستوى؛
تعلق بإمكانية التنبؤ بـحدوثها في الطور النشط الذي يسبق اندلاعها، وبالذات حول
مدى قـابلية أوضاعه السياسيـة والسوسيو-اقتصاديـة للقياس والاستدلال عليها
بـمؤشرات دالة، تكـون قادرة عن اسـتشراف مستقـبل تطور التحـريك الاجتماعي،
ومدى قدرته على الانبعـاث في شكل مظاهرات واحتجـاجات شعبية منـاهضة لنمط
السلطة الـسياسية القائـم. أو على عكس ذلك، الاستسلام لفكرة أن الحـالة الثورية

بطبيعتها مفاجئة يصعب التكهن بقرب اندلاعها.
ضمن الجدل الـسابق، تفاجأ المختـصون باندلاع ثورات الـربيع العربي في موجتها
الأولى لعام 2011 من تونس، على إثر قيام الشاب محمد البوعزيزي بإضرام النار في
نفسه أمام ولاية سيدي بوزيد، احتجاجا على مصادرة قوى الشرطة لعربته التي كان
يبيع عليها الفواكه والخضر. ولم تمض إلا أسابـيع قليلة حتى انتشرت عدوى الثورة
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في دول عربية أخـرى؛ بداية من مصر، ووصولا إلى المغـرب، والأردن، وليبيا،واليمن،
والبحرين، والعراق. وفي موجتهـا الثانية التي برزت في العام 2018 في السودان، وفي
العام 2019 في الجزائـر، على إثر ارتفاع الأسعـار وغلاء المعيشة وتـدهور أوضاع
السياسية والاقـتصادية في الأولى؛ وبسبب ترامن الرفـض الشعبي للولاية الخامسة
الرئيس المقعـد آنذاك عبد العزيز بوتفليقة مع تردي الأوضاع المعيشية في الثانية. وفي
الموجتين معـا، كانت الدراسات الاجتماعيـة حول المنطقة العربـية أبعد ما تكون عن
الخـوض في إمكانية اندلاعهما، رغم أن الموجة الثـانية كانت قد قامت في دولتين كانت
الفجوة بين الحـاكم والمحكومين فيهما قـد بلغت ذروتها، بعد تـزامن سوء الأوضاع
السوسيو-اقتصـادية مع انشغال القوى السياسيـة المحتكرة للسلطة بالحفاظ على

استقراره السياسي؛ عوض الاهتمام بتخفيف عناء شعوبها.
وفي محـاولة لتجـاوز عنصر المفاجـأة الذي وسم الموجـتين السابقـتين من الثورات
العربية، تحاول هذه الدراسة تأصيل منظور تنبئي )احتمالي( حول موجة نعتقد،كما
آخرين، أنها آتية مستقبلا)1(، يرتكز على استشراف دور تدهور الأوضاع السوسيو-
اقتصـادية في تحفيز الدافع الثـوري للشعوب العربيـة، انطلاق من فحص تداعيات
الأزمـات الاقتصـادية العـالميـة التـي انتشرت بـين 2020 و2022 على الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية الـداخلية في مجموعة من الدول العـربية، خاصة منها غير
الـنفطية. والمقصود هنـا بالذات؛ الأزمة الاقتصـادية العالمية التـي صاحبت انتشار
كوفيـد-19 في مطلع العام 2020، وأزمـة التضخم العـالمي التي صـاحبت اندلاع
الحرب الروسيـة-الأوكرانية منـذ مطلع العام 2022 . في هذا الـسياق، تحاول هذه
الدراسة الإجابة عن سؤال مفاده: إذاكانت العلوم الاجتماعية قد أبانت عن عجزها في
التنبؤ بموجتـي 2011 و2018 من الثورات العربية، أو عـلى الأقل تجاهلت مسألة
التنبـؤ، فكيف يمكن اليـوم تجاوز هذا العـجز-أو التجاهل- انـطلاقا من تمحيص
التدهور الـسوسيو اقتـصادي الذي أحدثـته الأزمات الاقتصاديـة العالمية الأخيرة
)أزمتـي 2020 و2022( في الدول العربية غـير النفطية، ومدى احـتمالية تسببه في

انبعاث موجة جديدة من الثورات العربية.
منهجيا؛ تعتمد الـدراسة مجموعة من مناهج التحليل السياسي، وإن كان يغلب عليها
التحليل المقارن، والـتحليل باستقراء المؤشرات الاستدلالـية المتوصل إليها عن طريق
استـثمار المنهج الكمي في تتبع الأوضاع الـسوسيو-اقتصاديـة التي خلفتها الأزمة
الاقتصـادية العالميـة على الأوضاع المعيشيـة للشعوب العـربية، اعتمادا على بعض
المؤشرات الدالـة؛ كمعدلات الفقر والبطـالة وغلاء الأسعار، باعتبـارها كانت من بين

الدوافع الرئيسية لاندلاع الموجتين السابقتين من الربيع العربي.
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 أولا: المرجعيات النظرية المؤطرة للتنبؤ بالانتفاضات والثورات في السياقين
العالمي والعربي

من المفيد قبل مساجلـة منظورات تنبؤ العلوم الإنسانيـة بالثورات الشعبية، التمييز
بين أسـباب اندلاع ثورات سـابقة والتنبـؤ بحدوث أخرى مسـتقبلا؛ ذلك أن تحديد
أسباب انـدلاع ثورة معينـة يتم في وقت لاحق لانـدلاعها، ولا يبتغـي سوى تفكيك
العوامل والملابـسات التي أفرزتها، في حين أن التنبؤ بحدوث ثورة، هو منظور أشمل،
ينطـلق من تشخيص الاضطراب السياسي، أو السوسيو-اقتصادي المعاش في مركب
الدولة-الشعب، بغية التوصل إلى نموذج توقعي مدروس لإمكانية تحوله مستقبلا في
شكل ثورة شعبية، أو فقط لإبـراز احتمال اندلاعها من بين مجموعة من الاحتمالات
التي من الممكـن أن يؤول إليها الوضع المضـطرب عندما يزداد تـدهورا وترديا.وهنا
بالذات، يثار التـساؤل الجوهري الذي قـاربت به العلوم الاجتماعية ظـاهرة التنبؤ
بالثورات، ومفـاده: متى تتحرك الشعوب للثـورة أو الانتفاض على حكامها؟ وبعبارة
أخرى ما هي ملامح الاضـطرابات السياسية والاقتـصادية والاجتماعية التي تدفع

شعبا ما للثورة على حاكمه؟.
لـلإجابة عن السـؤال السابق، اتخذ الـباحثون من الثـورات التاريخية )الـفرنسية،
والـبلشفية، والإيرانية ...( عـدة بحثية لاستخلاص نماذج توقعيـة لحركية الشعوب
ضـد النظم السـياسية القـائمة، وقد انـساق معظمهم إلى اعـتبار أن مبعث أي فعل
احتـجاجي أو ثوري شعبـي يكمن في اتساع الهـوة بين الحكام والمحكـومين، نتيجة
تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمحكومين، والاحتكار القسري
للسلطة السياسية من طرف الحكام. تفاعلا مع هذه الحالة، ركز بعض الباحثين على
الجانب السـياسي منها في تـوصيف التحرك الاحـتجاجي للمحكـومين ضد الوضع
القـائم، معتبرين أنه يتـميّز بافـتقاد الدولـة لوسائل الـتعبير السلمـي عن المطالب،
كالأحـزاب السياسية والنقـابات العمالية وهيئات المجـتمع المدني...، هو الذي يدفع
المحكومين إلى التحرك الثوري لـتغيير الأوضاع تغييرا جذريا")2(، في حين أرجع تيار
آخـر من الباحثين تحرك الجماهير إلى تردّي أوضاعها الاقتصادية-الاجتماعية بفعل
فشل السياسـات التنمويـة التي انتهجها الحكـام المهيمنون على الـسلطة، وفي هذا
الإطار كان صامـويل هنتغتون (Samuel Huntington) قد أكـد أن تدهور الأوضاع
الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع؛ تقوي دينـاميته التحريكية في مواجهة النظام

السياسي القائم، وقد تصل قوة التحريك إلى الثورة على هذا النظام)3(.
ولأن حـركة التـاريخ أثبـتت أن اتسـاع الهوة بين الحـكام والمحكـومين بتجلـياته
السياسيـة والاقتصادية الاجتماعية لم يكن على الدوام محركا كافيا للمحكومين ضد
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حكامهم، بل ولم يحـركهم إلا في حالات خـاصة، تداخـلت فيها عـوامل مؤسـسية
بأخرى نخـبوية وتاريخيـة)4(، كان من اللازم التحلي بنـوع من الحذر والصرامة في
التوصيف المسبق للحالة الثورية للشعوب، لكن دونما الاستسلام إلى فكرة استحالة
التنبؤ بالثورات التـي أصلها شارل كورزمان (Charles Kurzman) في دراسته للثورة
الإيرانية لعام 1979)5(، عندما عارض محـاولات الباحثين لإعادة تشكيل خطاطات
سببية)السبب-النـتيجة( مستلهمة مـن دراسةالثورات السابقـة، يراد منها تحديد
العـوامل المحفزة للحالة الثورية لدى شعوب أخرى قبل إقدامها على الثورة، مؤكدا أن
الخطاطـات التشخيصية تبنى بأثر رجعي عـلى أساس التجارب الثورية السابقة، في
حين أن الحالة الثوريـة هي واقع طبيعي يتحقق حسب ظروفه ومتحكماته الخاصة،
لا تتضح أسبابها المعقدة إلا في وقت لاحق لاندلاعها. وقد تأثر بأفكار كورزمان عدد
مهـم من الباحثـين، على غرار نيكي كـيدي (Niki Keddie) الذي دافع عـن فكرة عدم
تماثل النتيجة والأسبـاب في الأحداث ذات العواقب الوخيمـة كالثورة)6(، معتبرا أنها
ظاهرة مهمة ومعقدة لا يمكـن أن تندلع نتيجة عوامل ذات أهمية تضاهيها، ومتوقعة
قبلا، وقد وافقه الرأي تيمور كوران (TimurKuran) في الهندسة النظرية التي وضعها
للثورات السياسيـة غير المتوقعة، عنـدما أكد أن الثورة على أهمـيتها يمكن أن تندلع
نتيجة دافع صغير، من شأنه أن يقوي موقع المعارضة، ويغير التفضيلات السياسية
العامة للشعـوب، إلى الحد الذي يؤدي إلى انهيـار نظام سياسي كـان يبدو صلبا من
قبل)7(. وبـالتـالي، يبـدو من غير العـقلاني، حسب هـذا التـيار، أن تجهـد العلوم
الاجتماعية نفسها في مـسألة التنبؤ بالثورات؛ ببساطة لأنها من الظواهر الاجتماعية
التي لا تنـضبط لمبـدأ الترابط الخطـي لعواملهـا)8(، حيث تـتخذ الأخيرة مـسارات
متشعبة ومتباينة، مظهرها البـارز استحالة ضبط تحولات الاحتكاكات التي تجري

بين مختلف الفاعلين من الحاكمين والمحكومين قبل اندلاع الثورة.
على خلاف التصور السابق، دافع تيار آخر من الباحثين عن قدرة العلوم الاجتماعية
على التنبؤ بالثـورات، منطلقين من تشخيص أسباب الثورات التاريخية السابقة، كما
أجملها هنتغتون في التردي الـسياسي والسوسيو اقتـصادي الحاصل عند الشعوب،
ومدى مماثلتها للواقع المعاش لشعـوب الدول المنتظر انفجارها ثوريا. وقد تزعم هذا
التيار الباحث جاك أندرو غولدستون (Jack Andrew Goldstone) الذي أكد أن التنبؤ
بالثـورة ممكن، وتتم نمذجته إذا تـوافرت في نفس الوقت ثلاثـة شروط مستمدة من

تحليل تجارب الثورات السابقة، وهي: 
 - فقدان الدولة لفاعليتها في إدارة الموارد، ولقدرتها على ضمان ولاء جميع الفاعلين

 لها.
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 - وجود خلافات بين نخب الدولة، واحتدام التنافس بينها.
 - وجود طيف أو أطياف من الشعب في حالة حركية احتجاجية)9(.

اعتقد غولـدستون أنه ببلوغ شعـب ما الحالة الثـورية يكون قد مـر بمسار انتقالي
متكون مـن حلقات متلاحـقة ومرتـبطة؛ تبـتدئ حلقته الأولى بـالتحول مـن حالة
سياسية ومجتمعية تغيب فيهـا الشروط الثلاثة المحفزة للفعل الثوري، أو على الأقل
وجودها بشكل غير حاد، إلى حلقته الأخيرة المتسمة بنضوج الشروط الثلاثة، وفق ما
يـسميه بالانتقـال من حالة الاسـتقرار السيـاسي والمجتمعي إلى الحالـة الثورية أو
الـوضع الثوري. وحيـث يلاحظ نوع مـن القصور في المـسار الثـوري الذي حاول
غولدسـتون رسمه، وبالضـبط في حلقته الأخيرة التي اعتبرهـا إرهاص ثوري يمكن
التنبؤ به، ذلك أن انتقـالا من النوع الذي رسمه لا يكفـي لاستخلاص نموذج تنبئي
صـارم بظهـور وضع ثوري، إذا لم يتـوافر فـيه شرط التعبئـة المجتمعيـة للثورة.
ولتجاوز هذا القصـور، اهتدى سيدني تـاروو (Sidney Tarrow) إلى مقاربة الفرص
الـسياسية الـتي ظهرت في سبعينيـات القرن العشرين، في خضم انـشغال الباحثين
بتفسير النشـاط الاحتجاجي للحركات الاجتـماعي، وإذا كانت المقاربة تعتبر أن أي
حركـة اجتماعية تتعـرض للقمع والإقصاء، ستـستغل أي انفتاح سيـاسي في البيئة
الـسياسية المحـيطة بها، لتعـزيز نفوذهـا وأدوارها في الفضاء الـعام، إلى الحد الذي
يسمح لها بترويج ايديولوجيتها السياسية، وتعبئة مؤيديها ومناصريها حتى تتمكن
من ممارسة الضغط على القوى السياسيـة الأخرى المنافسة لها التي لا تجد بدا من
القبول بهـا طرفا فـاعلا في الفضاء العـام، فإن تاروو قـد اهتم بدراسـة الحركات
الاجتماعيـة من منظور زمني ممتد، يرصد تطـور أي حركة اجتماعية، أو مجموعات
الحـركات الاجتماعيـة في خضم تقلبـات السياق الـسياسي للدولـة، على مدى زمني
متوسط وطويل، قد تتحقق الحالـة الثورية حسب حدة الاحتكاك بين أربعة عناصر:
درجة انفتاح أو انغلاق المـؤسسات السياسية، استـقرار أو عدم استقرار التحالفات
السياسيـة، وجود أو غياب حلفاء داعمين للحركـة، وجود صراعات أو انقسامات بين
النخب)10(. لكن اجتهاد تاروو القيم تعرض بدوره للانتقاد في الشق المرتبط بصعوبة
تـوقع عناصر انفتـاح بنية الـفرص السيـاسية بـشكل مسبق (apriori)، ذلك أن أي
أحداث أو عمليات اجتماعـية تنتشر في نطاق واسع، من شأنهـا تغيير هيكلة السلطة

السياسية، إلى درجة تغيير توقعات الفرص السياسية. 
على المستـوى العربي الخالص، تفتقـر الدراسات الأكاديميـة ذات الاهتمام بقضايا
العالم العربي لرصيـد تنظيري حول التنبؤ بحدوث انتفاضات أو ثورات عربية، رغم
أن التاريخ العـربي المعاصر حفل بعدد لا يـستهان به من الاحتجـاجات والثورات،
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والتي لم تكن تخـرج في معظمها عن نمطـي العدوى والانتشار. قـامت أكثرها تحت
دوافع سوسيو اقتصادية، لمناهضة تفاقم مشكلات الجوع والفقر، فسميت "ثورات
جيـاع"، أو "ثورات من أجل الخبـز"، كالانتـفاضات الـتي عرفتهـا مصر في العام
1977، والسودان في العام 1982، وتونس والمغرب في العام 1984، ثم الأردن عامي
1989، و 1996)11(. لكن هذا التـاريخ المرصود لم يلق الاهـتمام الأمثل من جانب
العلوم الاجتماعيـة الباحثة في القضايا العربية، من حيث بحثه أولا؛ ثم استثماره بعد
ذلك في وضع نماذج تنبؤية لأفق التحولات الاجتماعية والسياسية الجارية في المنطقة
العربية، بما في ذلك احتمال وقوع ثورة حسب تعبير عزمي بشارة الذي وجدناه أكثر
الباحـثين حماسا لفكرة تحليل بنيـة الثورات العربية، لاستثـمار نتائجها في صياغة
نظرية شاملة بشأنها، إذا لم تـتمكن من التنبؤ بشكل علمي بوقوعهامستقبلا، فإنها

على الأقل ستمكن من ترجيح احتمال وقوعها،ولكن كاحتمال فقط)12(.
في ظل العوز الـتنظيري حـول احتماليـة اندلاع الثـورة في العالم العـربي، فوجئ
المهتمون بدراسة المنطقة العربية باندلاع الانتفاضات العربية في عام 2011، رغم أن
أحد الباحثين حاول نفي عنصر المفاجأة في اندلاعها، عندما أكد أن المنطقة كانت قبيل
ذلك بـسنوات قـليلة؛ قـابعة تحت جمـلة من العـوامل السـياسيـة والاقتصـادية
والاجتماعيـة التي كانت توحي بإمكـانية التنبؤ بانـدلاع هذه الانتفاضات)13(. فيما
(Barack جاء الانتقـاد اللاذع الذي وجهه الـرئيس الأمـريكي آنذاك، بـاراك أوباما
 (Obama لـلباحثـين من خبراء الاستخبـارات الأمريكيـة المتخصصـين في الشؤون

العربية؛ بسبب فشلهـم في التنبؤ بحدوث هذه الانتفاضـات والثورات، بمثابة انتقاد
لقصور العلوم الاجتماعية في التنبؤ بالثورات العربية لعام 2011، خاصة وأن دائرة
الاستبعاد والإقصاء الاجتـماعيين كانت ملاحظة بدقـة في معظم الدول العربية غير
النفطية في السنـوات القليلة التي سبقت اندلاع الثورات. تفاعلا مع ذلك، كان الباحث
زولـتان باراني (Zoltan Barany) سـباقا إلى الـتفاعل بسرعـة مع انتقادات الـرئيس
الأمريكي، مثيرا إشكالية قصور العلوم الاجتماعية في التنبؤ بالثورات العربية، والتي
قـادته إلى تقفي عوامل القصـور لدى الباحثـين المختصين في الشؤون الـعربية لدى
الاستخبـارات الأمريـكية؛ مـوردا أنهم أكدوا لـه بأنهم كـانوا على معـرفة وثـيقة
بالمـشكلات السياسية والاقتصـادية والاجتماعية الكامـنة في مجتمعات الدول التي
اندلعـت فيها الـثورات، إلا أنهم لم يقـدّروا إلى أي حد اقـترب الغليان المـجتمعي من
السطح)14(، أي اللحظة المناسبة التي ستنفجر فيها الأوضاع. وقد استفاض باحثون
آخرون في تمحيص أسبـاب فشل العلوم الاجتماعيـة في التنبؤ بالـثورات العربية في
2011، من قبيل غـريغوري غـوز الثالـث (Gregory GauseIII) الذي خلص إلى أن
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الفـشل نبع من المنظور العـام الذي أطر دراسات الشرق الأوسـط في الدول الغربية،
حيث اهتمت غالبيـة الدراسات ببحث ظاهـرة استقرار النظم السـلطوية، وتجاهلت
بشكل مطلق دور التحولات المجتمعية وإمكانيتها في تقويض هذا الاستقرار، وبشكل
خاص تحولات موقع القوى الاجتماعية)النخب السياسية والاجتماعية(من الظاهرة
السلطويـة؛ والتي ثبت عمليا بـأنها كانت هي المـحرك الحقيقي لثورات 2011)15(.
ومعنى كل ذلك، أن الدراسات التي اهـتمت بالدول العربية خلال عقدي الخمسينات
والستينات من القرن الماضي، كانـت تركّز على قضايا السلطة والحكم، منظورا إليهما
من المدخل السلطوي المثبت لعوامل استقرار النظم العربية، دون إيلاء قضايا العطل
التنموي، والغضب الـشعبي منه الاهتمام الكافي. فيـما ركزت الأبحاث بعد ذلك؛ على
البعد المؤسسي الضامن لاستقرار هذه النظم، فراحت تشرح القدرات المؤسسية والبنى
التنظيمية البيروقراطية والأمنيـة الضامنة لاستقرار هذه النظم)16(. وهو ما يدل على
أن الباحثين في القضايا العربية إلى حـدود إقدام محمد البوعزيزي على إحراق نفسه،
كانوا على قناعة بأن القدرات الأمنية والعسكرية التي تحوزها النظم العربية، إضافة
إلى قدرتها على ضبط تعدديـة الهيكلالاجتماعي لمجتمعاتها إثنيـا وطائفيا ومناطقيا،
كانت بمثابة عـوامل تضمن لها حيازة السلطة السـياسية، وقمع كل حركة سياسية

واجتماعية مناهضة لها.
لمساجلـة النسق الإدراكي المستسـلم لأطروحة"الاستقرار في ظل الـسلطوية"الذي
كان مسيطرا على الـباحثين في الشؤون العربيـة قبل اندلاع ثورات الربيع العربي في
موجتها الأولى، كان لا بد من تركيز البحـث على الأزمات السوسيو اقتصادية المعبرة
عـن ضعف التنمية الاجتماعيـة والبشرية في الدول العـربية غير النفطيـة، باعتبارها
عاملا مؤثرا في التحـولات السياسية الجـارية في هذه الدول، كما اهـتم بها باحثون
آخرون، تقـدمهم البـاحث سيـثج.جونـس (Seth G.Jones) الذي كـان من أوائل
المحذرين من مآلات الثورات العربية بعد مرور سنتين فقط على اندلاعها، حين أكد في
العام 2013، بأن الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسية التي أفرزها ربيع
2011، هزيلة وسيـئة في سائر تحولاتهـا ومؤشراتها، متنبـئ بأن عواصف التحرك
الشعبي تلوح في الأفق)17(. ودفـاعا عن الطرح نفسه، اسـتحضر الصحفي السياسي
المتخـصص في قضـايا الـشرق الأوسط ديفيـد هيرسـت (David Hearst) فرضـية
"استمراريـة النسق الثوري في العالم العـربي"في خضم تفاعله في العام 2021 مع
سقوط آخر الـقوى السيـاسية العـربية التي جـاءت بها الموجـة الأولى من الربيع
العربي، حين أكد أن العـالم العربي شهد خلال هـذا العام استبعـاد كل الحكومات
والبرلمـانات، والقوى السياسية التي بلغت السلطة عن طريق صناديق الاقتراع،  وهو
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مـا شكل في نظره "جنـازة لموجة 2011 من الـربيع العربي"، والتـي على أنقاضها
ستنبعـث موجة ثورية جديدة، مؤكـدا أن ما حدث قبل عشرة أعوام كان فقط الفصل
الأول من النسق الـثوري العربي، وأن الفصل الثاني في الـطريق، لاستكمال ما بدأه
الفصل الأول  عام 2011)18(. نفس الأطروحة دافع عنها أيضا فريق من الباحثين في
(David معهـد واشنطن لسيـاسات الشرق الأوسط، بقـيادة الباحث ديفـيد شينكر
(Schenker، وهو يدافع عن نبـوءة "قدوم موجة عاجلة من الربيع العربي"، معتبرين

أن الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسيـاسية الـتي كانت قـد أشعلت فتيل
الاحتجاجات في 2011، ما تزال نفسهـا قائمة بعد انقضاء حوالي عقد من الزمن على
المـوجة الأولى، أو  زادت سوء في كثير من الـدول ما بين 2019و2021)19(، مدعمين
أطروحـتهم بمؤشر التزايـد المستمر للاحتجـاجات الشعبيـة في عدد مهم من الدول

العربية، كالجزائر وتونس والعراق ولبنان.
هكذا، وفي خضم التحول الكبـير الذي عرفته دراسات المنطقة العـربية، بانتقالها من
دراسة "استقرار النظم السلطوية" إلى دراسة ملابسات وظروف إسقاط هذه النظم
عبر الخيار الثـوري، فإن ما تعيشه شعوب الدول غير النفطية من أوضاع سوسيو-
اقتصادية سيئة جراء تداعيات أزمتي COVID-19 في العام 2020، والتضخم العالمي
في العام 2022، تزكي احتـمال اندلاع موجة ثـالثة من ثورات الـربيع العربي، بعد

الموجة الثانية التي اندلعت ما بين العامين 2018 و2019 .
 ثانيا: مستقبل التحـريك الشعبي في الدول العربية غير النفطية بين مطرقة

الأزمات الاقتصادية العالمية وسندان ضعف التراكم التنموي.
ممـا لا شك فيه أن التحـريك الاجتماعي العـربي في موجتيـه الأولى والثانيـة تميز
بـضعف التنظيم والـتأطير السيـاسيين، الذيـن نتجا بدورهمـا عن محدودية أدوار
التنظيمات الوسائطية؛ كالأحـزاب السياسية، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع
المدني، وفي مقـابل ذلك، برز الـدور التحـريكي للأفـراد العاديـين الذين تـزعموا
الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نـظم سياسية وإصلاح أخرى، حسب ما أسماه أحد
الـباحثين بـالطابع الـلاحركي لثـورات الربيع العـربي)20(. واكتسب هـذا الطابع
خاصيتين مميزتين في الـدول العربية: تمثلت الأولى في كونـه عبر عنالرفض الشعبي
لاستمـرارية الأنظمـة السياسـية القائمـة؛ بكلالأنماط السيـاسية والتنمـوية التي
أقامتهـا، وتجسدت الثـانية في كونه أصـبح، منذ نجاح ثـورات 2011، سمة بارزة

للإرادة الجمعية للشعوب العربية في جل نشاطها الاحتجاجي والثوري.
وتـسليما بالخاصية الثـانية، وبالأطروحة القـائلة بأن الدول العربـية تجتاز سياقا
تغييريا ثوريا لم تنته بعـد حلقاته، كما عرضناها نظـريا، يمكن تدعيم فكرة احتمال
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انبعاث حلقة جديدة من الثورات العربية؛ إذا ما توفرت عوامل سياسية واقتصادية-
اجتماعية من شأنها تحفيـز الحالة الثورية لدى فئات عريضة من الشعوب العربية.
ونـعتقد أن تأثير التداعيات السلبية لـلأزمات الاقتصادية العالمية الأخيرة على الحياة
المعيشيـة للمواطن العـربي، بداية من الأزمـة الاقتصاديـة التي صاحـبت انتشار
فيروس كـورونا عام 2020، وبعدهـا أزمة التضخم العـالمي التي انتشرت مع مطلع
العام 2022، من شـأن تداعياتهـا الاقتصاديـة والاجتماعية زيـادة تأزيم الوضع
المعيشي -الهـش أصلا- لدى العديد من الشعوب العربية )خاصة الشعوب الثائرة في

ربيع 2011(.
 1- تداعيات أزمات الاقتصاد العالمي على حركية الشعوب العربية: 

   الفقر والهشاشة كمحفزات ثورية
ليس من اليـسير التأريخ لبدايـة التفاعل المباشر بـين الأزمات الاقتصاديـة العالمية
والـتحريك الاجتماعي في الحـالة العربيـة؛ لكن هذا لن يمـنعنا من تتبع طـبيعة هذا
التفاعل، المتعلقة بالأزمـات الاقتصادية العالميـة التي نشبت في العقدين الأوليين من
القرن الحـالي. وفي هذا السياق، امتدت التداعيات السوسيو-اقتصادية للأزمة المالية
العالمـية لعام 2008، لتعمق سوء الأوضاع المعيشية لعدد مهم من الشعوب العربية؛
حيث دفعتهـا في كل من البحرين والأردن ومصر ولبنان والمـغرب والسعودية واليمن
للاحتجـاج ضد تدهور أوضاعهـا، وكمثال على ذلك، شهدت لبنـان، بداية من نهاية
ينـاير 2008، اندلاع مظاهرات حاشدة ضـد نقص الخبز والزيادة في أسعار الغذاء،
وكـذلك عرفت مـصر انتشار أعـمال الشغب في الشـوارع؛ تحت تأثير نفـس السبب

المتعلق بارتفاع أسعار الغذاء، أودت بحياة 11 شخصا)21(. 
وفي هذا السياق، غالبا ما تجاهل الباحثون لثورات الربيع العربي لعام 2011، تأثير
الأزمة الماليـة العالميـة لعام 2008 في تسريع انـدلاعها، خاصـة وأن فحص الواقع
الاقتصادي بعائداته التنموية في الدول التي انطلقت منها شرارة الثورات، توضح أنها
كانت تـصنف آنذاك ضمن الدول الـتي عانت من ارتفاع أسعـار الغذاء الذي خلفته
الأزمة.وفي هذا السياق، وجبت الإشارة إلى أن اقتصاد كل من مصر وتونس كان أشد
ارتباطا بـالاقتصاديـات الغربيـة، دولا وتكتلات وشركات عبر وطـنية، فلما ضربت
الأزمة هؤلاء الـفاعلين، انخفضت استثماراتهم المبـاشرة في الدولتين، وكذلك تراجعت
صادرات البلدين نحو هؤلاء الشركاء؛ ونتيجة ذلك، تراجعت مداخل الدولتين كثيرا إلى
درجـة أن أصبحتا غـير قادرتين على تمويل مـشاريعهما التنـموية، حتـى أن باحثا
كسـمير العيطـة Samir Aita، كان قـد استنتج أن انخفـاض تحويلات مهـاجري
الدولتين التي كانت تشكل حوالي 12% من ناتجهما الداخلي الخام، بحوالي 10% جراء
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تـراجع مداخلهم في الدول الغـربية التي يقيمـون بها، كان قد تـسبب في تفاقم سوء
الأوضاع الـسوسيو-اقتصادية بالدولـتين، وهو ما شكل في نظره أحد بواعث اندلاع
الاحتجاجات الشعبية فيهما في العام2011)22( . فيما توصل باحث آخر إلى أن عجز
الدولة المصرية عن التدخل للـرفع من الأجور لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد
البترولية، والمـواد الغذائية الأساسـية التي أفرزتها أزمـة 2008؛ كان أحد الأسباب

المباشرة للانفجار الشعبي في بداية العام2011 )23(.
لقد عانت عديد من الدول العربية، كتونس ومصر والمغرب، من الأوضاع الاقتصادية
السلبيـة التي خلفتها الأزمة المـالية العالميـة لعام 2008، حين أدت إلى تراجع حجم
الاسـتثمارات المباشرة القادمة إليها من الدول الغـربية، وتراجع تحويلات مهاجريها
القاطنين بهذه الدول، وتبـاطؤ حركة السيـاحة الدولية المتجهـة نحوها كذلك. وكلها
عوامـل ساهمت في تقليص المداخـيل المالية لهذه الـدول في السنوات الأولى التي تلت
الأزمة، مما جعلهـا غير قادرة على مواجهـة المتطلبات الـسوسيو-اقتـصادية التي
أفـرزتها هذه الأزمة، خـاصة فيما يتعلق بدعـم القدرة الشرائية للـمواطنين للحد من
ارتـفاع أسعار المواد الأسـاسية البتروليـة والغذائية، ثـم تمويل المشاريـع التنموية
المتعلـقة بالـصحة والتعلـيم. أما فيـما يتعلق بالـتأثير المبـاشر للأزمة على التـنمية
الاقتصادية؛ فوجب التـذكير بأن الأزمة كانت سببا رئـيسا في انخفاض معدل النمو
الاقتصـادي، وارتفاع معدل البطالة في الـدول الثلاث، وهو ما عمق من حدة الفوارق
الاجتماعية بين شعـوبها، دافعة بالفئات المتضررة  إلى سلك طريق الثورة والانتفاض

على حكامها عام 2011 .)24(
للتحقّق من صـدقية الفكـرة السابقـة؛ تم الرجوع إلى مجـموعة من الـتحذيرات من
الاضطرابات الاجتماعية التي سبق ووجّهت للدول النامية المتأثرة بأزمة 2008، بما
في ذلك الدول الـعربية، سواء منها التي صـدرت عن مختصين في العلوم الاجتماعية؛
أو تلكم التي صدرت عن فاعلين سياسيين. فعلى المستوى الأول، كان الباحثان دريك
هيدي وشنجن فان (Derek Headey and Shenggen Fan) مـن أوائل المهتمين بدراسة
الركود الاقتصـادي الذي خلفته الأزمة على الـدول النامية، وقـد توصلا إلى أن هذه
الدول مرشحـة للانزلاق إلى اضطراب اجتماعي جـراء معاناتها من ارتـفاع البطالة،
وأسعار المواد الغذائية)25(. الـتأكيد نفسه، صدر عن فـريق من الباحثين تكون من:
(Marco Lagi, Karla Z. Bertrand, et مـاركو لاجـي وكارلا بيرتـران ويانير بـاريام
(Yaneer Bar-Yam، الـذين أجمعوا على أن أزمة الغـذاء التي تفاقمت في الـدول العربية

بعد أزمة 2008؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ كانت من بين أهم الدوافع التي
أشعلت ثورات الـربيع العربي في مطلع العام 2011 )26(. أمـا على الصعيد السياسي
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المؤسسي، فلا يمكـن تجاهل تنبؤ  جاك ضيوف  (Jacques Diouf) الأمين العام لمنظمة
التغذية والزراعة (FAO) آنذاك، بإمـكانية بروز حراكات شعبية في الدول النامية التي
ستواصل فيها أثمنـة الغذاء ارتفاعها)27(. لقد جاء اندلاع الثورات العربية، بعد مرور
أقل من سنتين على صدور التحذيرات من مخلفات الأزمة العالمية لعام 2008، لتؤكد
على أن الأزمة لـعبت دورا غير هيّن في تـردي الأوضاع المـعيشيـة لبعض الـشعوب
العربية، وبالتالي دفعها إلى سلك الخـيار الثوري منذ بداية العام 2011، وخير دليل
على ذلك أن دولة كـالسعودية لم تـنجح في منع تمدد الثورة إلى داخلهـا، إلا بإقدامها
على تخصيص 128.6 مليـار دولا ر)84% من الإنفاق الحكومي لعام 2011( لدعم
القدرة الشرائـية لمواطنيها، شملت زيادة تعويضات الضمان الاجتماعي، ورفع أجور

القطاع العام، واستحقاقات البطالة، وصندوق الإسكان الاجتماعي)28(.
Covid-19أما فيما يخص الأزمة الاقتصاديـة العالمية التي صاحبت انتشار فيرووس
في مطلـع العام 2020، فلـم تسلم الـدول العربـية من تـداعياتهـا الاقتصـادية
والسـوسيـو-اقتصـادية، وخـاصة مـنها الـدول التـي انفجرت مـنها الـثورات
والانتفاضات العربية في العام 2011، يكفي الإشارة هنا إلى الجرد الإحصائي المثبت
لهذه التداعيات، في التقـرير الذي أعده خبراء اللجنة الاقـتصادية والاجتماعية لغرب
آسيا (ESCWA) أربعة أشهر فقط على اندلاع الأزمة؛ حين أكدوا على أن الدول العربية
مجتمعـة ستفقد أكثر من 42 مليار دولار من نـاتجها الداخلي الخام، وأكثر من 1.7
مليـون منصب شغل مع مـتم العام 2020)29(، كما أكـد تقرير إنـذاري صدر عن
منظـمة الأمم المتحـدة، على أن الأزمة في عامـها الأول ستلقي بحـوالي 14.3 مليون
شخص عربي جـديد إلى مـا تحت عتبـة الفقر الـوطني، وهي تحـتم كذلـك تقديم
مساعدات إنسـانية عاجلة لأكثـر من 55 مليونا آخرين مـوجودين في وضعية أكثر

هشاشة قبل اندلاع الأزمة.)30(
في الجانب المتعلق بتأثير الأزمـة على الفعل الاحتجاجي العربي، لا بد من الإشارة إلى
أن مواجهة انتـشار فيروس )Covid-19(، كانت قـد اقتضت من الحكـومات التدخل
بسن إجـراءات وقائية؛ كان أهمهـا فرض إلزامية التبـاعد الاجتماعي، على غرار منع
الـتجمعات والـتظاهـرات الشعـبية، إلا أن هـذا الإجراء لم يحل دون إقـدام الفئات
المتـضررة من الفقـر والبـطالـة وفقدان الـدخل، نتيجـة الأزمة، مـن الانخراط في
احتجاجات شعبية، صحيح أنها كانت محدودة على مستوى الحشد الشعبي، إلا أنها
عبرت عن السخط المجتمعي من ضعف استجابة الحكومات لمخلفات الأزمة، في كل ما
تعلق بتوفير الحـماية الاجتماعية للأشخاص الـذين تضررت دخولهم؛ حدث ذلك في
كل من المغـرب والجـزائـر والعـراق ولبنـان، غير أن أهمهـا على الإطلاق تمثل في
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الاحـتجاجات التي اندلعت في تونس مع مطلع العـام 2021، بزعامة فئات اجتماعية
مـن مشارب فكريـة وسياسية مختـلفة، وحّد بينهـا تدهور أوضاعهـا السوسيو-

اقتصادية.)31(
إجمالا، أثرت الأزمات الاقتصـادية العالمية السابقـة سلبا على الأوضاع السوسيو-
اقـتصاديـة للدول العـربية غـير النفطيـة، حيث مسـت التوازنـات الاقتصـادية
والاجـتماعيـة الكبرى لهـذه الدول؛ سـواء تعلق الأمـر بتخـفيض معـدل النـمو
الاقـتصادي،أو زيادة الارتهـان للمديونـية الخارجيـة، أورفع معدل البـطالة. وهي
عوامل انعـكست سلـبا على تـوزيع الثـروة في هذه الـدول، بحيـث عجز إنفـاقها
الاجتماعي الموجه إلى الحـماية الاجتماعية والـصحة والتعليم عن سـد الاحتياجات
الاجتماعية التي أفرزتهـا الأزمات المتتالية، ولكي نتـتبع عن كثب هذا العجز وقدرته
على بعث حـراكات اجتماعية مسـتقبلا، كان من اللازم بحث التداعـيات السوسيو-

اقتصادية لأزمة التضخم العالمي الجارية حاليا على الشعوب العربية.
 2-  محدودية استجابات الحكومات للتخفيف من أزمة التضخم وإثارته

    للاحتجاج الشعبي في الدول العربية غير النفطية
كان من نـتائج الانفتاح الكبير للاقتصادات العـربية على الأسواق الدولية؛ أن أصبح
جزء مهم من نمـوها الاقتصـادي والتنموي مـرتبط بتحولات هـذه الأسواق، فهو
يزدهر كلما ازدهرت، ويـتعطل كلما تأزمت. من هذا المـنظور، ضربت أزمة التضخم
العالمي لعام 2022 عميقـا التنمية الاقتصـادية والاجتماعية في الـدول العربية غير
النفطية، محدثـة خللا في مختلف مؤشراتها التنموية البشرية والاجتماعية. تزامنا مع
ذلك؛ سجل تقريـر البنك العالميعن "الآفـاق الاقتصادية العـالمية لعام 2022"، أن
مـسار تعافي الدول العربـية المستوردة للنفط مـن تداعيات أزمة 2020، لم يكتب له
النجاح؛ بسبب تأثرها مرة أخرى بأزمة التضخم العالمي التي انتشرت مع مطلع العام
2022 . موردا أن الأسـواق الداخليـة للدول العـربية، قـد شهدت ارتفـاعا حادا في
أسعار المواد الغذائيـة والبترولية؛ بسبب تأثرها بارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق
العالمـية؛ ما أدى إلى تراجع القدرة المعيـشية لفئات عريضـة من مواطني هذه الدول،
وهي القدرة التي كانت متدنية أصلا تحت تأثـير تداعيات أزمة كورونا، وهي الحالة
الـتي تفسر مثلا؛ ارتفـاع معدل البطـالة في هذه الـدول إلى مستويـات مرتفعة)32(،
نستوضحها عن قرب، في بعض الـدول، اعتمادا على تتبع تطورها الكمي بالموازاة مع
ارتفـاع معدل التضخم، منطلقين من اعتبار الارتفاع المتزامن لكل من معدل التضخم
ومعدل البطالة في أي دولة، هو أحد المؤشرات الدالة على انتشار الفقر بين هذه شعوب،
كما يعد سببا مباشرا في إثارة الاحـتجاج والثورة في بعض الدول العربية في ثمانينات
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القرن الماضي، فيما عرف"بثورات الخبز"و"ثورات الجياع".
الجدول رقم 1: قياس البطالة ومعـدل التضخم في بعض الدول العربية في منتصف

عام  2022 بـ %

المصدر: من إنجاز الباحث اعتمادا على إحصائيات: 
- المعهد الوطني للإحصاء بتونس، مؤشرات لشهر يونيو 2022 .

  -البنك المركزي المصري، "معدل التضخم: العام والأساسي-يونيو 2022 .
  - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، معدل البطالة في الربع الثاني

من العام 2022 .
 - مجموعة البنك الدولي، الجزائر: تقرير عن تتبع الوضعية الاقتصادية، 

تعزيز الصمود في الطور المناسب.
 - المندوبيـة الساميـة للتخطيط في المغـرب، مذكرة إخبـارية حول مـؤشر أثمنة

  الاستهلاك الخاصة بشهر يونيو 2022 .
 - المندوبية السـامية للتخطيط في المغـرب، مذكرة إخباريـة حول وضعية سوق

  الشغل في الربع الثاني من العام 2022 .
يستنتج من الجدول أعلاه، أن معـدل التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية في الدول
المستهدفة، حيث بلغ إلى حدود يونيو 2022، ما فوق 14 في المئة في مصر، وفوق 9 في
المئة في الجـزائر، وفـوق 8 في المئة في تـونس، وفـوق 7 في المئة في المغـرب. وإذا ما
استحضرنا حرص الـدول الأربع الأخيرة على انتهاج سياسات نقـدية ضابطة لمعدل
التـضخم؛ أمكننا القـول إن الارتفاع الوارد إلى هـذه الدول من الأسواق العـالمية، قد
قوض مفعول كل السيـاسات الاقتصادية التي تنـتهجها للتحكم في استقرار أسعار
المواد الاستهلاكية، ولعل هذا ما جعلها تبرر الارتفاع الشديد في أسواقها الداخلية بــ

"التضخم المستورد" أي القادم من الخارج رغما عن إرادتها. 
ومما يزيد خطورة الانعكاسات السلبية لأزمة التضخم العالمي على الأسواق الداخلية

)33( %8,1
)35( %14,7

معدل التضخم في يونيو 2022

)37( %14,4
)39( %7,2

)34( %16,1
)36( %7,2

معدل البطالة في يونيو 2022

)38( %9,2
)40( %11,2

ــــــــة ـالــــــــدول
تونس

مصر

الجزائر
المغرب
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للدول العربية غير النفطية؛ هو تزامنها مع استفحال أزمة البطالة المرتفعة فيها، حيث
تـطال أكثـر من 16%  من الـسكان النـشطين في تـونس، وأكثـر من 14% منهم في
الجزائر، وأكثر من 11% منهم في المغرب. فيما يبقى الانخفاض المستمر لمعدل البطالة
في مصر أحد العـوامل الرئيسيـة المهدئة للغـضب الشعبي من ارتفـاع الأسعار. أما
بخصـوص بنية هـرم البطالـة في الدول الأربع؛ يلاحظ أنهـا تطال فئـتين أكثر من
غيرهما: الشباب البالغ بين 15 و24 عامـا، والشباب الحاصل على شهادات تعليمية
عالية، وفي هذا الإطار سجل تقرير منظمة العمل الدولية "اتجاهات التوظيف العالمية
للشباب في 2022" أن معـدل البطالة وسط الشبـاب في الدول العربية قدبلغ 24.8
بالمئة خـلال منتصف العام 2022، في الوقت الذي يبدو فيه وضع الشابات في سوق
الشغل أكثر سوء إذ بلغ معدل البطـالة بينهن 42.5 بالمائة خلال الفترة نفسها، وهو
معـدل أعلى بنحو ثلاثـة أضعاف من المتـوسط العالمي لبـطالة الـشابات )14.5 في
المئة(.)41( في الجانـب المتعلق بانعكـاسات الأزمة على الفقـر والهشاشـة، لوحظ أن
الخطـاب الرسمـي في الدول المذكـورة تجنب الخوض في تقـدير حجم تـأثيرها على
معـدلات الفقر والهشـاشة داخلها، إلى أن كـشفت دراسة صادرة عـن البنك العالمي
بعـض مؤشراتها الملفتة للانتباه، والتي تفـيد؛ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دول
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستؤدي إلى سقوط حوالي 23 مليون شخص إضافي
في الفقر. ولم تكتف الدراسة بتبيـان الانعكاسات الآنية لارتفاع الأسعار فحسب؛ بل
وحـذرت أيضا من تداعيـاتها المستقبليـة أيضا، بتأكيـدها على أن أي زيادة في أثمنة
المواد الغـذائية في الدول العربيـة مقدرة بـ1%، من شأنها التـسبب في اندحار حوالي
مليون شخص إلى عداد الفقراء)42(، وبإضافة هذا العدد إلى 14 مليون شخص كانوا
قد انـدحروا إلى تحت عتبة الفقر جـراء تأثرهم بأزمة كـورونا، يرتفع العدد الإجمالي
للـفقراء في 14 دولة عربيـة ذات الدخل المتوسط والمنـخفض؛ من حوالي 115 مليون
شخصـا في 2020)43(. إلى حوالي 126 مليون شخص، حسب تقديرات منظمة الأمم
المتحـدة.)44( وفيما يخص طرائق التعـاطي الشعبي مع أزمة الـتضخم، فقد رفضت
معظم الـشعوب الـعربيـة المتضررة مـبرر "التضخم المـستورد" الـذي لجأت له
حكـوماتها لإبراء ذمتها مـن ارتفاع الأسعار في أسواقها الـداخلية، معتبرة أن اختباء
الحكـومات وراء هذا المـبرر هو مجرد ذريعـة للتنصل مـن مسؤوليـتها في تحصين
أوضـاعها المعيشية مـن التدهور. فيما لجأت لمـواجهة آثاره الداخليـة بالتلويح تارة
بالعودة إلى التظـاهر والاحتجاج ضد نـظمها السياسيـة، وتارة أخرى بالإقدام على
الاحتجاج فعليـا. تبلور التهديدفي شكل وسـوم إليكترونية، طالب نـشطاؤها برحيل
الحكـومات التي لم تقدم على خيار دعم الأسعار،من قبيل، وسم "ارحل أخنوش" في
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المغرب، والـذي دعا متداولوه رئـيس الحكومة المغربي عـزيز أخنوش إلى التنحي عن
منصبه، وكـذلك إلى مقاطعة منتجات بعض الشركات التي ارتفعت أسعار سلعها، وفي
مقدمتها شركة "أفـريقيا للمحروقـات"التي يمتلكها رئيـس الحكومة نفسه)45(. أو
وسم"ثورة الغلابة" الذي تداوله الـنشطاء في مصر، فقد عبر من خلاله النشطاء عن
عزمهم الخروج للتظـاهر ضد نظام الرئيس الـسيسي، مندّدين بفشل نظامه في إدارة

أزمة الغلاء وتفشي الفقر)46(. 
وقد تمـيز الموقـف الرسمي من دعـوات التظاهـر بالرفـض و التشكيـك في أهدافها
وأهداف المروجين لها، وتهـديد الذين سيشاركون فـيها بالاعتقال والحبس، وفي هذا
السيـاق، اعتـقل الأمن المصري ثلاثـة من صنـاع المحتـوى على مواقع الـتواصل
الاجتماعي، قبل أن تـوجه لهم تهمة تـرويج أخبار كـاذبة بسبـب ترويجهم لمقطع
سـاخر مـن ارتفاع الأسعـار. )47(  أما في المغـرب الذي شهـد اندلاع مجمـوعة من
الحركات الاحتجـاجية ضد ارتفاع الأسعار، فقـد حرصت قوات الأمن على فضها في
بدايـاتها الأولى، خوفا من تبلورها في أشكال حـاشدة مماثلة لتلك التي أشعلت حركة
20 فبراير في 2011، وكمثال لـذلك، منع السلطات مـظاهرات في 29 مايو 2022 في
الرباط، دعت إلـيها الجبهة الاجتماعية)48(، إلا أن الجبهة استطاعت تنظيم مظاهرات
أخرى ضد الغلاء في أقاليم متفرقة، كـان أهمها مظاهرات 18 أكتوبر 2022 . أما في
تـونس التي شهدت أكبر هذه الاحـتجاجات، فقد تجاذب نـشطاؤها اهتمام مزدوج،
ارتبط جـزؤه الأول بأزمة الغلاء، وجـزؤه الثاني بالأزمـة السياسيـة التي افتعلها
الرئيس قيس سعيد بعد إقدامه على الاستفـراد بالسلطة السياسية، عقب إعلانه حل
كل من الحكومـة والبرلمان، رغم أن الـشعارات التي تـم رفعها خلال الاحتـجاجات
انـصب اهتمامهـا على ارتفاع الأسعـار أكثر من الانـشغال بقـرارات الرئـيس ضد
خصـومه السياسـيين. وهكذا، رفع المتـظاهرون في أواخـر مارس 2022، شعارات
ساخطة على ارتفـاع الأسعار، مثل:"يا مـواطن يا موجـوع، زاد الفقر زاد الجوع"،
و"ياحكومة العار، اشتعلت الأسعـار"، و"المجاعة على الأبواب والحاكم بأمره مهتم
بالاستشارة")49(، وذلك قبل أن يستعيد هؤلاء المتظاهرون شعار"ارحل" رمز ثورة
2011، في مظـاهـرتهـم في 15 أكتـوبـر 2022، رفعـوا خلالهـا شعـار"ارحل
ارحـل"و"يسقط يـسقط الانقلاب".)50( وهـو ما يـؤكد بجـلاء أن تداعيـات أزمة
التضخم العـالمي قد أدخلت المجتـمع والنظام السـياسي في مواجهة جـديدة؛ سمتها
البارزة زيـادة تدني الأوضاع السـوسيو-اقتصـادية لفئات عـريضة من المجتمع؛
خاصـة من الطبقـة الوسطـى، في مقابل عجـز النظـام السيـاسي عن الاستجـابة
الاقتصاديـة والاجتماعية للتخفيف من أعبـاء هذه الأوضاع، ما من شأنه أن يخلف
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المزيد من الاتساع في الهوة بين هذه الشعوب ونظمها السياسية؛من المنتظر أن ينتهي
في حالة استمرار ارتفاع الأسعار لسنـوات قليلة قادمة إلى تحفيز الدافع الثوري مرة
أخرى لدى هـذه الشعوب، تصديقـا لنبوءات كل من ديفيد هـيرست وديفيد شينكر

وفريقه البحثي.
خاتمة

توخت الدراسة استخلاص مآل التحولات السياسية والسوسيو-اقتصادية الجارية
في المنطقـة العربية، في شقها المتعلق بحدود تأثرها بالأزمات الاقتصادية العالمية التي
وسمت النظام الـدولي منذ اندلاع أزمة وباء كـورونا المستجد في مطلع العام 2020،
مركّـزة على فحص مدى تماثل سوء الأوضاع التنموية التي أفرزتها هذه الأزمات مع
نظيرتهاالـتي أدت إلى اندلاع ربيع 2011، وذلك بهـدف إبرازاحتمال انـدلاع موجة
ثالثة من الثـورات العربية في خضـم  التحولات الجارية. وقـد استخلصت من تتبع
عوامل التـماثل أن الأسباب الـتي أدت إلى اندلاع المـوجة الأولى من ثـورات الربيع
العربي ما تـزال نفسها تحرك المنطقـة العربية رغم مرور عـقد ونيف عليها، وأهمها
متعلق بالتفاوتات الـسوسيو-اقتصادية الراسخة في معظم هذه الدول، لاسيما منها
الدول غير النفطية، والتي بقدر ما حركّ تدهور الأحوال المعيشية شعوبها للانتفاض
والثورة على النظم السياسية القائـمة في 2011، فإن استفحاله نتيجة انتشار موجة
الغلاء العام نـتيجة ارتفـاع أسعار المـواد الغذائيـة والبتروليـة بعد انـدلاع الحرب
الروسية-الأوكرانـية في مطلع العام 2022، من شـأنه تغذية الحالـة الثورية لهذه
الـشعوب، والدفع بهـا للثورة على نظمهـا السياسـية التي عجزت عـن تدعيمالقدرة

المعيشية لشعوبها للتخفيف من أعباء الأزمة عليهم.
تزامن تردي الأحـوال السوسيـو-اقتصاديـة للشعوب العـربية بفعـل انعكاسات
الأزمات الاقتصاديـة العالمية مـا بين 2020 و2022، مع سيادة حالـة من التذمر
الشعبي مـن مآلات موجتي الربـيع العربي السابقتين، وتحـديدا من نجاح الثورات
المضادة التي قادتهـا أجهزة ما يعرف بـ"الدولة العميقـة"للنظم السياسية التي تم
إسقـاطها في استعادة الـسلطة السـياسية، وإن في أشكـال تكيفية جـديدة، كتمكن
المؤسسـة العسكرية المصريـة من الهيمنة على السـلطة السياسـية بشكل مباشر في
شخـص الجنرال عبد الفتاح السيسي منـذ يوليوز 2013، وتمكن نظيرتها في الجزائر
من الحفاظ على السلطة الفعلية مع تغيير الواجهة المدنية للنظام بإسقاط الرئيس عبد

العزيز بوتفليقة وتعويضه بالرئيس عبد المجيد تبون.
فإذا كان تزامن معاناة الشعوب العربـية مع تردي أوضاعها المعيشية وهيمنة النظم
السلطويـة هو الذي حركـها للاحتجاج ثم الثـورة في موجتي 2011 و 2018، فإن
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نـفس الوضع يعتبر اليوم أهم دافع يؤهلها للـثورة من جديد، ولعله بصدد التبلور في
شكل حـركات احتجاجيـة، تتكون ركائزهـا الأساسية من أشخـاص عاديين، يوحّد
بينهم الحرمان والحـاجة، وموقفهم المناهـض للنظم السياسيـة القائمة، ومن شأن
توسع قواعـدها بعد الاجـتذاب الإرادي لفئات عـريضة من أبنـاء الطبقتين الفقيرة
والمتوسطة، باعتبـارهم الأكثر تضررا من ارتفاع تكلفـة الحياة،تقوية احتمال اندلاع

موجة أو موجات جديدة من الربيع العربي في المستقبل.
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